
 تونــس – اصطدمـــت حركـــة النهضة 
الإســـلامية المكلفة دســـتوريا بتشـــكيل 
حكومـــة تونســـية جديـــدة، باعتبارهـــا 
الحـــزب الفائـــز فـــي البرلمان، بشـــروط 
الأحزاب السياســـية التي تتفاوض معها 
بخصـــوص تركيبـــة الحكومـــة الجديدة 
في ظل تمســـكها بتعييـــن رئيس حكومة 
مـــن أحـــد قيادييهـــا، وبدأت تســـتنجد 
التونسية  والمهنية  النقابية  بالمنظمات 
التـــي أدارت حـــوارا وطنيـــا عـــام 2013 
لمســـاعدتها على خلق توافق سياســـي 
يمكنهـــا من تشـــكيل فريـــق حكومي في 

الآجال الدستورية.
وبفـــوز غيـــر مريـــح فـــي انتخابات 
البرلمان، وجدت النهضة نفسها في حالة 
ضعف سياســـي في مشـــاورات تشـــكيل 

ائتلاف حاكم جديد. 
وتتخوف حركة النهضة من سيناريو 
إجـــراء  بإعـــادة  ينتهـــي  قـــد  سياســـي 
انتخابات تشريعية مبكرة في حال فشلها 
في خلق توافق سياســـي يخص تشكيلة 

الائتلاف الحاكم.

بتعييـــن  الحركـــة  تتمســـك  وفيمـــا 
شـــخصية من داخلها لتـــرأس الحكومة، 
تعارض الأحزاب السياســـية المشـــمولة 
بمفاوضات تشـــكيل الحكومـــة الجديدة 
فكـــرة ترؤّس النهضـــة للفريق الحكومي 
الجديد، ويطرح بعضها تعيين شخصية 

سياسية مستقلة.
وطرح حزب التيار الديمقراطي الذي 
تحصــــل علــــى 22 مقعــــدا فــــي انتخابات 
البرلمــــان شــــروطا على حركــــة النهضة 

لمشــــاركتها الحكــــم وتتمثل فــــي تعيين 
رئيس حكومة مســــتقل ومنحــــه وزارتي 
العــــدل والداخليــــة، فيمــــا اقترحت حركة 
الشعب تعيين السياسي القومي الصافي 

سعيد رئيسا للحكومة الجديدة.
راشــــد  الحركــــة  رئيــــس  وأجــــرى 
الغنوشــــي اتصــــالات أولية مــــع أحزاب 
التيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا 
تونس، وائتلاف الكرامة، والاتحاد العام 
التونســــي  والاتحاد  للشــــغل  التونســــي 
للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية 
والصيد  للفلاحــــة  التونســــي  والاتحــــاد 

البحري.
وقــــال رئيــــس مجلس شــــورى حركة 
إن  الهارونــــي،  عبدالكريــــم  النهضــــة، 
الحركة أجــــرت اتصالات مع مجموعة من 
المنظمــــات الوطنيــــة، التي لهــــا دور في 
إنجاح التجربة الديمقراطية التونســــية، 
وعلى رأســــها الاتحــــاد العام التونســــي 
للشــــغل (أكبر منظمة نقابيــــة)، باعتباره 
شــــريكًا أساســــيًا للنهضة وشــــريكًا في 
إدارة الشــــأن الوطني، إضافة إلى اتحاد 
الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية 
(منظمــــة الأعــــراف)، واتحــــاد الفلاحين، 

والمجتمع المدني.
لا تريد  وشــــدّد علــــى أن ”النهضــــة“ 
انتخابات ســــابقة لأوانها (مبكرة)، لكنها 
لا تخشــــاها (في حال فشل عملية تشكيل 

الحكومة).
وشكلت حركة النهضة لجنة تفاوض 
تتكون مــــن أعضاء من مجلس الشــــورى 
ومن المكتب التنفيذي للحركة يترأســــها 
راشد الغنوشي الذي سيقود المفاوضات.
فــــي المقابــــل ينــــأى الاتحــــاد العام 
التونســــي للشغل بنفســــه عن التجاذبات 
السياسية المتعلقة بالتوافق على تكوين 
تركيبــــة الفريق الحكومي الجديد ويعتبر 
نفســــه غير مخوّل للمشــــاركة في مســــار 

المشاورات.
وقــــال الأميــــن العــــام للاتحــــاد العام 
الطبوبي،  نورالدين  للشــــغل،  التونســــي 

لـ“العــــرب“ إن الاتحاد لن يشــــارك في أي 
مشــــاورات أو مفاوضات تخــــص تكوين 

الحكومة الجديدة.
وشــــدد الطبوبــــي علــــى أن الأحزاب 
السياسية الفائزة في انتخابات البرلمان 
هي المطالبة دستوريا وسياسيا بتشكيل 

حكومة جديدة.
وتعتبــــر حركــــة النهضة الإســــلامية 
بتشــــكيل  الدســــتور  بمقتضــــى  مكلفــــة 
حكومة جديدة في ظرف شــــهر من تاريخ 
الإعلان الرســــمي عن نتائــــج الانتخابات 

التشريعية.
وينــــص الدســــتور التونســــي علــــى 
أن رئيــــس الجمهوريــــة يكلــــف فــــي أجل 
أســــبوع من الإعلان عن النتائج النهائية 
للانتخابات، مرشــــح الحــــزب المتحصل 
علــــى أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب 
الشــــعب، بتكويــــن الحكومة خلال شــــهر 
يجدّد (التكليف) مرة واحدة، وعند تجاوز 
الأجــــل المحدد دون تكويــــن الحكومة، أو 
في حالة عدم الحصــــول على ثقة مجلس 
نواب الشــــعب، يقوم رئيــــس الجمهورية 
فــــي أجل عشــــرة أيام بإجراء مشــــاورات 
مع الأحــــزاب والائتلافات والكتل النيابية 

لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين 
حكومة في أجل أقصاه شهر.

وإذا مرت أربعة أشــــهر على التكليف 
مجلــــس  أعضــــاء  يمنــــح  ولــــم  الأول، 
نواب الشــــعب الثقــــة للحكومــــة، لرئيس 
الجمهوريــــة الحق في حــــل مجلس نواب 
الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية 
جديدة فــــي أجل أدناه خمســــة وأربعون 

يوما وأقصاه تسعون يوما.
وأعلنــــت الهيئــــة العليــــا المســــتقلة 
للانتخابــــات فــــي تونــــس، عــــن النتائج 
الأوليــــة للانتخابات التشــــريعية يوم 10 
أكتوبــــر الماضــــي وتم الطعــــن فيها لدى 

القضاء الإداري.
ويتوقع أن تعلن هيئة الانتخابات عن 
النتائج النهائية للانتخابات التشــــريعية 
يوم 13 نوفمبر القادم وذلك بعد اســــتيفاء 
المحكمــــة الإدارية النظر في 101 طعن في 

النتائج الأولية لانتخابات البرلمان.
من جانبه قال رئيــــس اتحاد الفلاحة 
التونســــي، عبدالمجيد الــــزار لـ“العرب“ 
إن الاتحــــاد يرحــــب بفكرة إجــــراء حوار 
وطنــــي لخلــــق توافــــق سياســــي بشــــأن 
تشكيل الائتلاف الحاكم ويدعمها من باب 

المشاركة في أية مشاورات وطنية تخص 
الحكومة الجديدة.

ورجّــــح الزار أن النهضة تســــعى إلى 
إجراء حوار وطني في صورة فشــــلها في 
إقناع الأحزاب السياسية المهتمة بالحكم 
بخياراتهــــا وتوجهاتها المتعلقة بتركيبة 

الحكومة القادمة.
واعتبــــر الــــزار أن تشــــكيل الحكومة 
الجديــــدة يندرج ضمــــن اهتمامات اتحاد 
الفلاحة بالشأن الوطني ويهم المنظمات 
المدنيــــة النقابية والمهنيــــة التي يهمّها 
كثيرا معرفة خيــــارات الحكومة الجديدة 
وتوجهاتها الاقتصاديــــة وخاصة برامج 
الاختصــــاص  ذات  الوزاريــــة  الحقائــــب 

الاقتصادي والمالي.
السياســــية  المرحلــــة  وتســــتوجب 
الحالية في تونس، وفق عبدالمجيد الزار، 
تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية تتم 
فيهــــا مراعــــاة الجانب الدســــتوري وهو 
التمثيليــــة الأغلبيــــة للحــــزب الفائــــز في 

الانتخابات البرلمانية.
واعتبر الــــزار ”أن تونس ما زالت في 
مرحلة سياسية تتطلب توافقات سياسية 

كثيرة“.

 الرباط – حددت الحكومة المغربية عدة 
إجراءات جديدة في مشروع قانون المالية 
لســــنة 2020، مــــن بينها عمليــــة عفو تعد 

الثانية عن مهربي الأموال إلى الخارج.
ويشمل مشــــروع قانون المالية إطلاق 
إجــــراءات تحفيزيــــة لاســــتعادة الأمــــوال 
المهربــــة إلى خــــارج البــــلاد بطريقة غير 
شــــرعية، تشــــمل العفــــو عــــن أصحابها 
وإعفائهــــم مــــن الغرامات، حــــال إعادتها 

خلال مهلة زمنية تمتد لأشهر.
وتهــــدف الحكومــــة مــــن خــــلال هــــذا 
المشروع إلى تحقيق معدل نمو في حدود 
3.7 بالمئــــة ونســــبة عجز فــــي الميزانية 
فــــي حدود 3.5 بالمئــــة، إضافة إلى تحفيز 
إصــــلاح النظــــام الجبائــــي عبــــر تخفيف 

العبء الضريبي.
وتمنح السلطات للأشخاص المعنيين 
مهلــــة تبدأ من أول يناير وحتى 31 أكتوبر 

2020، للقيام بالتصريح وإرجاع الأموال.
ويستفيد المغربي الذي يعتزم إرجاع 
الأموال من إعفاء من الرســــوم المفروضة 
علــــى دخول الأموال بنســــبة 5 بالمئة، في 
حال أودع 75 بالمئة من أمواله في حساب 
بالعملــــة الصعبــــة، و25 بالمئــــة بالدرهم 
المغربي، كما يستفيد من يختار تحويلها 
إلى الدرهــــم المغربي من إعفاء الرســــوم 

بنسبة أكبر.
ومكنــــت العمليــــة الأولــــى للعفو عن 
مهربي الأمــــوال، التي نفذت ســــنة 2014، 
المغرب من استعادة نحو 27.8 مليار درهم 
(3 مليــــارات دولار) مــــن الأمــــوال المهربة 
إلى الخــــارج خلال العام نفســــه. وجاءت 
56 بالمئة من هذه الأموال المســــتردّة من 
الأصــــول المالية الموجــــودة في الخارج، 

و36 بالمئة منها هي أصول عقارية.
بحســــب  الأمــــوال  تلــــك  وانقســــمت 
الحكومة المغربية، بين الســــيولة النقدية 
بقيمــــة 8.5 مليــــارات درهــــم (923 مليــــون 
بقيمــــة  العقاريــــة  والممتلــــكات  دولار)، 
9.5 مليــــارات درهــــم (1.03 مليــــار دولار)، 
والاســــتثمارات الماليــــة (مثــــل الأســــهم 
والسندات) بقيمة بلغت نحو 9.8 مليارات 

درهم (1.06 مليار دولار).
وكانــــت الغرامات على تهريب الأموال 
خارج البلاد تصل إلى ستة أضعاف المبلغ 
الذي يتــــم تهريبه، بالإضافــــة إلى عقوبة 
الحبــــس ما بين شــــهر وخمس ســــنوات، 
وذلك في حالة إحالة ملف صاحب الأموال 

المهربة إلى القضاء.
ويأتــــي هــــذا الإجــــراء ضمــــن حزمة 
إجراءات اتخذتهــــا الحكومة بغرض دعم 

الاقتصاد المغربي.
وأظهــــرت مســــودة لميزانيــــة حكومة 
المغرب أنه من المتوقع اســــتقرار العجز 
المالــــي عند 3.5 بالمئة من الناتج المحلي 

الإجمالي في 2020.

المغرب يعرض 
إجراءات عفو عن 

مهربي الأموال

صابر بليدي

بسام حمدي

الإثنين 42019/10/21
السنة 42 العدد 11504 أخبار

تجري المشــــــاورات المتعلقة بتشــــــكيل الحكومة التونســــــية الجديدة في ظل 
تشــــــتت برلماني واختلافات سياســــــية عميقة بين الأحــــــزاب تخص تركيبة 
ــــــلاف الحاكم أربكت حركة النهضة الإســــــلامية التي حلت في المرتبة  الائت
الأولى في انتخابات البرلمان مما اضطرها إلى الاســــــتنجاد بالاتحاد العام 
التونســــــي للشــــــغل (أكبر منظمة نقابية في تونس) ومنظمات مهنية أخرى 
لإخراجها من مأزق سياســــــي يعطّل تركيز حكومــــــة جديدة في ظل تباعد 

مقترحاتها عن توجهات الأحزاب الراغبة في مشاركتها في الحكم.

النهضة تستنجد بالمنظمات الوطنية 
لتشكيل الحكومة التونسية الجديدة

الطبوبي يرفض مشاركة اتحاد الشغل في مشاورات تكوين الائتلاف الحاكم

 الجزائــر – تتجه الجبهـــة الاجتماعية 
فـــي الجزائر إلـــى المزيد مـــن التصعيد 
خـــلال الأيام القليلة القادمة لاســـيما في 
ظـــل التقاطـــع المتنامي بيـــن المطالب 
المطالب  وبين  والاقتصادية  الاجتماعية 
السياسية التي يرفعها الحراك الشعبي 

منذ ثمانية أشهر.
وقرر التكتل النقابي المستقل إيقاف 
العمل في القطاعات الحكومية المنضوية 
تحت لوائه نهاية الشهر الجاري، بدعوة 
منتســـبيه إلى شن إضراب وطني شامل، 
الاجتماعية  الأوضـــاع  علـــى  للاحتجاج 
للطبقـــة العاملـــة، والتنديـــد بمماطلـــة 
الحكومة في تنفيـــذ التزاماتها المتعلقة 
بمراجعـــة قانون التقاعـــد التي قطعتها 
خلال العام الماضي، فضلا عن التضامن 

مع الحراك الشعبي.
وجـــاءت دعـــوات الإضراب الشـــامل 
لتتزامن مع دعـــوات موازية أطلقت على 
شبكات التواصل الاجتماعي في اليومين 
الأخيرين، اســـتعدادا لمســـيرة شـــعبية 
مليونيـــة فـــي الفاتح من شـــهر نوفمبر 
القـــادم، الذي يحمل رمزيـــة خاصة لدى 
الجزائرييـــن، على اعتبار أنه عيد وطني 
لإحيـــاء ذكرى اندلاع ثـــورة التحرير في 

نفس اليوم من العام 1954.
وكان اجتماع قيادات التكتل المنعقد 
نهاية الأســـبوع المنقضي، قد قرر شـــن 
إضراب وطني شـــامل، في الـ29 من شهر 
أكتوبر الجاري، متبوعا بوقفات عمالية 
احتجاجية في مختلف محافظات البلاد، 
للتعبير عن تضامن القـــوى العاملة في 
البـــلاد مـــع الحـــراك الشـــعبي، ودعمه 
للمطالـــب السياســـية المرفوعـــة منـــذ 

شـــهر فبرايـــر الماضي. وطفت بشـــكل 
واضح المطالب السياســـية على لائحة 
التكتـــل النقابـــي الموجهة للســـلطات، 
حيـــث تصـــدر دعـــم الحـــراك الشـــعبي 
أسباب شـــن الإضراب، بدعوة السلطات 
السياســـية فـــي البلاد الـــى وقف حملة 
الإيقافات السياســـية ضـــد المعارضين 
تصريف  حكومة  وإســـقاط  والناشطين، 
الأعمال بقيادة نورالدين بدوي، واتخاذ 
إجراءات تهدئة شـــاملة لإقناع الشـــارع 

الانتخابـــات  مســـعى  فـــي  بالانخـــراط 
الرئاســـية المقـــررة قبـــل نهايـــة العام 

الجاري.
السياســـات  إفـــرازات  وكانـــت 
الاجتماعيـــة المطبقة من طرف الســـلطة 
منذ العـــام 2015، أبرز محـــاور تحركات 
التكتـــل، بغيـــة إســـقاط نظـــام التقاعد 
الشرائية  والقدرة  الاجتماعية  والتغطية 
للطبقة العاملة، قبل أن يرفع ســـقفه إلى 

المطالب السياسية الصرفة.

ويشمل التكتل النقابي، الذي رفضت 
الاجتماعيـــة  والشـــؤون  العمـــل  وزارة 
اعتماده بشـــكل رسمي، 12 نقابة مستقلة 
تمثل العديـــد من القطاعـــات الحكومية 
كالتربية والصحـــة والبريد والاتصالات 
والإدارة والطاقـــة، مما يرشـــح حصول 
إضراب عام عن العمل بنســـبة مشـــاركة 

عمالية مرتفعة.
وكان قطـــاع التعليـــم الابتدائـــي قد 
شهد في بحر الأسبوع الماضي، إضرابا 

واعتصامـــا للمعلمين أمـــام مبنى وزارة 
التربيـــة بالعاصمة، جـــاء تلبية لدعوات 
مجهولـــة المصدر أطلقت على شـــبكات 
التواصـــل الاجتماعي، ولم يتم تبنّيه من 

طرف أي تنظيم نقابي.
وفي تصريح ســـابق دعا النائب عن 
تكتل النهضة والعدالة والبناء، والقيادي 
عمـــراوي،  مســـعود  الســـابق  النقابـــي 
إلـــى تحييـــد المدرســـة عـــن الصراعات 
السياســـية، وعدم الزج بطلاب المدارس 
فـــي التجاذبات التـــي تعيشـــها البلاد، 
حفاظا على مســـتقبلهم وعلى مســـتوى 

تحصيلهم العلمي والدراسي.
ويعـــدُّ القيـــادي النقابي فـــي قطاع 
الصحة إلياس مرابط، من أبرز الناشطين 
في فعاليـــات الحـــراك الشـــعبي، وأحد 
الموقعين على بيان الشـــخصيات الـ19، 
الذي دعا السلطة الأسبوع الماضي، إلى 
”عدم الذهاب إلـــى انتخابات تقود البلاد 
الى أزمة جديدة ”، وحضها على ضرورة 
”اتخاذ إجراءات تهدئة تشيع في الشارع 
أجـــواء الهدوء والثقة“، فضلا عن دعوته 
إلى فتح حوار سياسي جاد بين السلطة 

والمعارضة.
وذكـــر مصـــدر مـــن التكتـــل النقابي 
لـ“العـــرب“، بـــأن ”مقترح ســـحب قانون 
الشرائية،  والقدرة  والتقاعد  المحروقات 
نوقـــش بكثرة فـــي اجتماعـــات قيادات 
التكتـــل، وحُـــدد تاريـــخ الإضـــراب بناء 
على تزامنه مع مناقشة البرلمان لقانون 
المحروقـــات، وتزامنا مـــع الاحتجاجات 
المنتظـــر تنظيمها مع إحيـــاء عيد ثورة 

التحرير (الفاتح من نوفمبر)“.
وصرح القيـــادي في نقابـــة الاتحاد 
الوطنـــي لعمال التربية صـــادق دزيري، 
بأن المجلس الكونفدرالي، خصص جزءا 

من لقائه للحديث عن الوضع السياســـي 
الذي تعرفه البلاد، ودعـــا إلى التجاوب 
مع مطلب الجزائريين بتحقيق إجراءات 

التهدئة بعيدا عن الضغوطات.

ولفت إلى أن تمســـك التكتل بمطالبه 
يفضـــي إلـــى الدعـــوة لتنحيـــة حكومة 
نورالديـــن بـــدوي، وإلى رفـــض تدخلها 
قوانين  ومشـــاريع  لملفّات  ومناقشـــتها 
ثقيلـــة وســـيادية كقانـــون المحروقات، 
وهو الطرح الذي تتقاسمه قوى سياسية 
وحراكيـــة وحتى من الأحـــزاب الموالية 

للسلطة.
ويبـــرّر النقابيـــون قرارهـــم بكـــون 
القانـــون المثير للجدل، يســـتوجب فتح 
نقـــاش حقيقـــي فـــي المجتمـــع، وقيام 
مؤسسات شرعية في البلاد للحسم فيه، 
نظـــرا لحساســـيته ودوره في مســـتقبل 
الثـــروات الباطنية للبـــلاد، وأن الأجواء 
السياســـية المضطربـــة لا تســـمح فـــي 

الظرف الراهن بالخوض فيه.
وكان بيـــان لحـــزب التجمع الوطني 
الديمقراطي الموالي للســـلطة، والنائب 
عـــن حـــزب جبهـــة التحريـــر الوطنـــي 
عبدالوهـــاب بـــن زعيـــم، قـــد دعـــا إلى 
تأجيـــل القانون إلى غاية انتخاب رئيس 
الجديـــد للبلاد، إلا أن إحالة القانون إلى 
البرلمان مطلع هذا الأسبوع يلمح إلى أن 
الحكومة تنوي تمريره في أقرب الآجال.

النقابات الجزائرية تدعم الحراك الشعبي بإضراب وطني شامل

النهضة تتطلع لترؤس الحكومة الجديدة 

استعدادات نقابية 
لتنظيم مظاهرات مليونية 

في ذكرى اندلاع ثورة 
التحرير الجزائرية

أزمة الجزائر تراوح مكانها

نرحب بفكرة إجراء حوار 
وطني لخلق توافق يخص 
تشكيل الائتلاف الحاكم

عبدالمجيد الزّار


